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دراسة حديتية نقدية لماروى فى هاتين القضيتين 
معللا بذكر الاسانيد و بيان ما صح منهاو ما لم يصح 


اليف / رو بس م 


.ا 
کڪ 


+ © 4ھ 


الإمامأبي حنيغة النعمان بن ثابت 
ولسبنه إلى العول بخاق القرآن 
وكناب الجيل المنسوب إليه 


الطبعةالأولى 
A-2‏ 


رقم اداع بداراکتب الصریة ۱| ۰۲ ۰۷/۲۰ ۲۰ 


جميع حقوق الطبع و النشر والتوزيع محفوظة لدار الضياء للنشر والتوزيع - مصر › عضو 
اتحاد الناشرين المصري رقم (۳۷۸) لصاحبها: عمرو عبد المنعم سليم › ولا يجوز لأي جهة من 
الجهات نشر أو توزيع أو اقتباس أو تخزين هذا المؤلف على اسطوانات مدمجة أو آي طريقة من طرق 


و 
التخزين أو تصويره إلا بإذن خطى موثق من الناشر » وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية. 


للاتصال بالدار : تليفاكس : O0OO2040-329028‏ 
بريديًا : جمهورية مصر العربية - طنطا 
دار الضياء للنشر والتوزيع 
آخر شارع بطرس مع شارع محمد فربد برج محمد فرید 
e-mall :‏ 


3amro @ mooga.com : البريد الإليكتروني‎ 
dar_eldia_eg @yahoo.com 


our site : diatanta.com : موقعنا على الإنترنت‎ 


وجنه إا لقول يلق لفان 
واب جيل البإ 


دراسة حديتية نقدية لماروى فى هاتين القضيتين 
معللا بذ كر الاسانید و بيان ما صح منهاو ما لم يصح 


این / عزو نوراب 


ا 


ل لا 
کل 
و کر می / 


الل 
دمن 
هبل 


سم اسا رر )سے 

إن الحمد لله » نحمده » ونستعینه » ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له »> ومر 
يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وآشهد أن مخمدا عبده ورسوله . 

صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم . 

ويع : فكنت قديًا قد صنفت جزءًا لطيقًا في تحقيق القول فى 
ذكر ما أخذه العلماء أئمة الدين على إمام أهل الرأي أبي حنيفة 
اللحمان ء وما تسين اليه من الدع امقر > والأقران ال 
الكروهة » لا سيما ما تعلق ببدعة القول بخلق القرآن ٠‏ ونسبته إلى 
التجهم في هذه المسألة » وكذلك ما نسب إليه من تصنيف كتابًا في 
اليل ٠‏ د أ هافن مالين من أشد ها سب إلى الامام ت رج 
الله - » ومقتضاهما إسقاط الحجة به عند أهل العلم والدين والاعتقاد 
الصحيح »وأما عند النقد للروايات وتحرير المذهب نجد أن الأمر على 
حلاف ماذكر » وأن الطريقة على خلاف ما نسب إليه » بل اعتقاده 
في هذه المسالة اعتقاد هل السنة والجماعة » كما سوف يأتي بيانه في 
ثنايا هذا الببحث تفصبلاً. 

وأما نسبة البعض لكتاب «الحيل» إليه مما لا يصح سندا » ولا 


يحل ذكره إلا على سبيل النقد والرد » إذ أن نسبة هذا الكتاب إليه فيه 
رد لا اتفقت عليه الأمة من القبول بإمامة أبى حنيفة النعمان » والأخذ 
بمذهيه الفقهي »› بل لرا يكون أكثر المذاهب انتشارًا بين الناس اليوم » 
وغالب الدول إنما تعتد بمذهسه الفقهي لاسيما فى أبواب النكاح 
والطلاق . 

وقد دفعني إلى تصنيف هذا الجزء اللطيف : ما ورد ذكره فى 
ترجمة الإمام أبي حنيفة في كتب التراجم » لا سيما « تاريخ بغداد » 
لللخطيب البغدادي - رحمه الله - » ومن قبله أورد عبد الله بن الإمام 
أحمد روايات شديدة فى مسألة الخلق فى كتابه «السنة» » وكذا ورد 
في ترجمة آبى حنيفة فى «الكامل» لابن عدى - رحمه الله - . 

وغالب هله الك روف طريقة المحدثين من إيراد الروايات 
دون ما نقد لها 3 أو تحرير للقول الراجح فى ثبوتها وردها ْ إلا ما 
ندر EE‏ ¢ وا . 

وهذه المسألة التى تصديت لنقد ما نسب فيها إلى أبى حنيفة 
مسألة جدا خطيرة » كان لابد من البحث في ثبوت نسبتها إليه » 
لأنها مسألة إيمان وكفر ٠‏ بل هى مسألة متعلقة باتفاق الأمة على إمامة 
رجل » فلو صح عنه مثل هذا القول - ولم يصح ولله الحمد بل 
الذي صح عنه خلافه مما هو موافق فيه لاعتقاد أهل السنة والحماعة 
- لكان هذا ناقضا لاتفاق الأمة على إمامته. 


ر وا ھن ا ت ورا ت 
آبي حنيفة إلى خلق القرآن » بل وأوردت بالأسانيد الصحيحة المشرقة 
ما يدل على أن مذهبه في هذه المسأآلة مذهب أهل السنة والمجحماعة : 
أن القرآن كلام الله على الحقيقة » وآنه غير مخلوق » بل وصح عنه 
تكفيره لمن قال بخلق القرآن. 

٠‏ وهذا الحزء اللطيف الذي بين يديك حي طالب العلم على 
الرغم من صخر حجمه إلا أنه قد حوى نقدا علميًا رصيتًا - أحسبه 
كذلك وآحتسبه - قد لا تجده فى غيره من الكتب » لا سيما وقد 
أعملت فيه مناهج النقاد من الآئمة الحدثين في درا اتا 
الروايات» والحكم عليها صحة وضعسًا » وأما الاعتدال : فمن جهة 
أني لا نتسب إلى مذهب أبي حنيفة » فلا يقال أنى صنفت هذا المزء 
انتصارا لإمام مذهبي » وإن كنت أدين الله بإمامة هذا العالم الفقيه 
كما دان له بذلك جماعة لا تحصى من أهل العلم من المتقدمين. 

ويعل : فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل عملي 
هذا حالصا لوجهه » وأن ينفع به إخواني من طلاب العلم والمشتغلين 
به » إنه سبحانه ولي ذلك › والقادر عليه. 

وا لحمد لث رب العالمين 
XK‏ ¥ ¥ 


نھچ الإماماپىجليقةقىالاسندلار ˆ 
ونهیه اصحابه عن كتابة‌کل ریه 


منهج الإمام أبي حنيفة النعمان - رحمه الله - لا يبارح مناهج 
أئمة الدين التبوعين من الاحتكام إلى كتاب الله تعالى » وسنة رسوله 
اة » والاستدلال بنصوصهما عموماء والاجنتهاد في مواطن الاجتهاد. 
والأخذ بفهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة. 

وش اذل عل لت عا ج ابن معين في «تاريخه» برواية 
عباس الدوری(۹۳٣۳۱۹):‏ 

حدثنا عبيد بن آبي قرة » قال : سمعت يحيى بن ضريس ٠‏ 
يقول : شهدت سفيان وأتاه رجل ٠‏ فقال : ما تنقم على أبى حنيفة ؟ 
قال : وما له ؟ قال : سمعته يقول : آخذ بكتاب الله » فما لم أجد. 
فسنة رسول الله ب » فإن لم أجد في كتاب الله » ولا سنة رسوله » آخذ 
بقول آصحابه » واخذ بقول من شئت منهم » وأدع قول من شئت » 
ولا آخرج من قولهم إلى قول غيرهم » فإذا انتهى الأمر - أو جاء 
الأمر - إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن » وعطاء » وسعيد 
بن المسيب » وعدد رجالا ء فقوم اجتهدواء فأجتهد كما اجتهدوا ء 
قال : فسکت سفیان طویلاً » ثم قال کلمات برآیه » ما بقی أحد فى 
المجاش ا کت 


نسمع التشديد من الحديث فنخافه » ونسمع اللين فنرجوه › لا 
نحاسب الأحياء » ولا نقضي على الأموات » نسلّم ما سمعنا» ونكل 
ما لم نعلم إلى عالمه » ونتهم رأينا لرآيهم . 

قلت : وهذا سند صحيح إن شاء الله تعالى إلى الثوري » وعبيد 
ابن أبي قرة له ترجمة فى «تاريخ بغداد»(١۱/ )٩٥‏ » وقد قال فيه ابن 
معين - وهو ممن أخذ عنه » فهو أعلم بحاله -: ١‏ ما کان به بأس » 
كان من التجار في القطيعة وکال سن ها الهيئة والكرم » » وقال 
يعقوب بن شيبة : اثقة صدوق" ٠»‏ ويحبى بن انضريس ثقة من رجال 
«(التهذيب) . 

ومن طريق ابن معن : أخرجه ابن عبد البر فى«الانتقاء)(ص:١١٤٠).‏ 

قلت : إلا آن راوي هذا الخبر عن آي حنيفة لا يعلم من هو » 
رول اررق و ر ا 0 ع ار عا الارن 
ليس ممن يتهم فى الرواية » والله أعلم . 

وأخحرج ابن عبد البر في «الانتقاء( ص )٠٤٤:‏ من طريق : 

محمد بن موسى المروزي » حدثنا محمد بن عيسى البياضي › 
قال : حدتنا محمود بن خحداش› قال : حدثنا علي بن الحسن بن 
شقيق »› قال : سمعت آبا حمزة السكري › يقول : سمعت أبا حنيفة 
يقول :إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد عن النبي ب أخذنا به ولم 
ا ا 


قلت : وهذا سند رجاله ثقات ۰ إلا محمد بن موسی الروزېي 
هذا فإني لم أقف له على ترجمة وليس هو المترجم في «السير) 
(/۸) للذهبي فذاك اخر متأخر. 

وقد صح عنه - رحمه الله - أنه کان ینهی أصحابه عن كتابة 
راه وحکوماته » فإنه قد یری رآیا تم یری غیره » فیرجع عن الاول. 

فقد حرج الخطيب في«التاريخ٠(۱۳/ )٤١٤‏ بسند صحيح إلى 
أبى نعيم الفضل بن دكين -رحمه الله - قال : سمعت زفر يقول كنا 
نختلف إلى أبي حنيفة » ومعنا أبو يوسف»ومحمد بن الحسن » فكنا 
نتب عنه » قال زفر : فقال يوماً بو حنيفة لأبى يوسف : 

ويحك یا یعقوب » لا تکتب کل ما تسمعه مني » فإنی قد ری 
الرأي اليوم » فأتر كه غداً. 

وهو عند ابن معین فی «التاریخ“(۱٦٤۲)‏ عن أبى نعيم به. 

بل وصح عنه - رحمه الله - أنه منع من مطلق الأخذ بالقياس» 
وتقديه على الحديث » بل لرا قدم الأخذ بالضعيف على القياس 
كما هو مذهب الإمام أحمد - رحمه الله -. 

فعن وكيع بن الجراح » قال : سمعت أبا حنيفة يقول : 

البول في ا مسجد آحسن من بعض القياس. 

أخرجه ابن عدي(۷/ ٤۷٩‏ ۲) > وأبو زرعة الدمشقي في 
اتاريخه» - كما في«إعلام الموقعین٤(۱/ )۳۲١‏ - من طريقين عن وكيع 


وهو صحيح ثابت عنه. 

ولذلك فقد أجمع أصحابه على تقديمه الحديث الضعيف على 
القياس . 

قال شيخ الإسلام ابن القبم - رحمه الله تعالي - في «إعلام 
الموقعين» )١١١/١(‏ : 

وأصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - مجمعون على أن مذهب 
أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي » وعلى 
ذلك بتى مذهبه » كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس 
وال وف خت ا ر ها اة ا ق ع دعل 
الرأي والقياس » ومنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم › 
والحديث فيه ضعيف › وجعل أكثر الحيض عشرة آيام > والحديث فيه 
ضعيف ٠‏ وشرط في إقامة الجمعة المصر » والحديث فيه كذلك ‏ 
وترك القياس المحض في مسائل الآبار لأثار فيها غير مرفوعة . 
فققديم الحديث الضصعيف واثار الصحابة على القياس والرأي قوله 
وقول الإمام أحمد ». 

رإنما طْعن عليه لعبارات وردت عنه في رد بعض الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن النبي ية في بعض المسائل » وقد أجاب عن 
ذلك الإمام ابن عبد البر -رحمه الله- في «الانتقاء» ( ص ۱٤۹:‏ )فقال: 

كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبى حنيفة لرده 


۲ 


کشا من أخار الآحاد العدول لأنه کان يذهب فى ذلك إلى عر ضصها 
على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن » فما شذ عن ذلك 
دە شماة ادا , 

فقد احرج ابن عدي فی« الکامل٩(۹/۷٦۷٤۲)‏ بسند صحيح إلى 
نكذب الله » ربا سمعنا الشىء من رأى أبى حنيفة › فاستحسناه» 
فاًخذنا به. 

قال ابن معین : وکان بحيى بن سعيد يذهب في الفتوى إلى 

وهو عند الخطیب فی«التاریخ۱۳(۲/ )۳٤١‏ من وجه آخر عن ابن 
معیں . 

قلت : وكذلك فإن ابن معين قيل أنه كان حنفى المذهب › 
يأخذ بمذهب أبى حنفة النعمان. 

وأخحرج ابن عدي بسند صحيح عن شبابة بن سوار » قال : 


كان شعبة حسن الرأي فى أبى حنيفة › فكان يستنشد فى هذه الأبيات 


قول مساور » يقول لي: کیف قال ؟ فقلت : قال : 

إذا ما الناس يومًا قايسونا ‏ بابدة من الفتوى طريقة 

أتيناهم بمقياس صليب مصيب من طراز أبي حنيفة 

إذا سمع الفقيه بها وعاها وأثبتها بحبر في صحيفة 

وأحرج ابن عبد البر النمري في «الانتقاء٤(‏ ص :۱۳۹) دسند لا 
بأس به عن العباس الدوري ۰ قال : سمعت يحيى بن معين يقول : 

ما رأيت مثل وكيع » وكان يفتي برآي آبي حنيفة . 

ولم آقف عليه في «تاريح ابن معين برواية الدوري» › فلعله مما 
سمعه أبو سعيد بن الأعرابي من الدوري مما ليس في تاريخه > واللّه 
أعلم . 

وأخرح ابن عبد البر في ۲ کن ع ال ین 
ی و کی ق 
ابن عبدالرزاق التمار الروت بان اة كرارق سنآ ذاود“ 
فال مخت :اا داو د اها ی اللأشعث بن إسحاق السجستانى - 
رحمه الله - يقول : 

رحم اله مالك كان إمامًا » رحم الله الشافعي كان إماما » رحم ال 
أيا حنيفة كان إمامًا . 


قلت : عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن له ترجمة في تاريخ 


$ 


علماء الأندلس» لابن الفرضي )۲۸۸/١(‏ › قال ابن الفرضى : 

« كان كثير الحديث مسندا صحيحً للسماع »صدوق في روایته» 
إلا أن ضبطه لم يكن جيدا » وكان ضعيف الخط ٠‏ رما أخل بالهجاءء 
وكان متصرقا فى التجارة » كتب الناس عنه قدي وخا وسا 
منه كشيرأً » وأجاز لنا جميع ما رواه »> وكذلك أجاز لابنى وكتب 
بخطه ١‏ . 

قلت :فالسند لا ينزل عن درجة الحسن » وهذه الشهادة عظمة 
في حق أبي حنيفة النعمان > فان آبا داود من اخص تلامیذ الا مام 
اح ا و ا ا ا ی ا ی و 
إلى الإمامة مع ما هو مشهور من الحلاف بين آهل الحديث وأهل 
الرأي - رحم الله الجميع - . 
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أبو حنيفة النعمان والقول بخلق القرآن 


E E MP CTE EE 
. القول بخلق القرآن » وهو قول الجهمية الكفار » والعياذ بالله‎ 

وقد آجمع أهل العلم قاطبة من أهل السنة والجماعة على أن 
القرآن الكريم كلام الله تعالى » وأن كلامه من صفاته » وأنه غير 
مخلوق » وليس هو معنى قائم بذات الرب كما ادعت المعتزلة »> ومن 
تابعهم من الأشاعرة » وأنه تكلم به على الحقيقة »وأن كلامه بحرف 
وصوت » منه بدا » وإليه يعود. 

وهذه المسألة من أدق المسائل التي ينبغي للمتصدر للحكم على 
من تسب إلى الإمامة في العلم كأبي حنيفة النعمان أن يدقق فيها أي 
تدقيق » وأن يجمع شتات ما ورد فيها من الكتب التي عنيت بهده 
اللسآلة » ومن الكتب التي عنيت بالترجمة لأبي حنيفة النعمان ا 
على وجه النقد والثلب . أو على وجه الثناء والمدح . أو على وجه 
الإنصاف » وذكر ماله ›» وماعليه. 

وقد اجتهدت في تتبع ذلك اجتهادا كبيرا فيما أحسب . فتن 
لي - وله الحمد والمنة - آنه لا يثبت في نقل صحیح آنه کان يقول بهذا 
القول » بل الذي صح عنه بخلافه کما سوف يأتي ذکره » وقد عضده 
النقل عن اللإمام أحمد بن حنبل بسند صحيح بنفى ذلك عنه. 

وإليك تفصيل ذلك » فأقول وبالله التوفيق : 
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اس سد سی مم س مدد ص ممت کے 


ماأورده ابن عبد البر النمري في أبي حنيغة النعمان 


أورد ابن عبد البر النمري في كتابه «الانتقاء في فضائل الثلاثة 
الأئمة الفقهاء» مالك والشافعي وآبى حنيفة (ص: )٠١۲-۱١۰‏ ما ورد 
من الحكاية في نسبة أبي حنيفة النعمان إلى القول بخلق القرآن › 
وردها » فقال : 

« ذكر الساجي في كتاب «العلل» له في باب أبي حنيمة أنه 
ستتيب في خلق القرآن » فتاب » والساجي ممن كان ينافس أصحاب 

وقال ابن الجارود في كتابه في الضعفاء والمتروكين : النعمان بن 
ثابت آبو حنيفة » جل حديثه وهم » وقد اخحتلف في إسلامه » فهذا 
ومثله لا بخفى على من أحسن النظر والتأمل ما فيه “. 

قلت : آما الساجي فلم يلحق بأبي حنيفة » وما آرى معتمد 
نقله إلا ما روي من الأخبار فى ذلك نما لا يصح › وقد خالفها ما هو 
أصح منها » وورد عن من هو أجل من الساجي علما وفضاا ما يرد 
قوله. 

وأما قول ابن الحارود » فمبناه على ما ورد عن سفيان الثوري - 


رحمه الله - أنه قال : استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين » وهذا 


لى بال رچاء چول على اقرا 

ثم ذكر بعد ذلك بعض الروايات من طريق الساجى . فقال : 

وذکر الساجي » قال : حدتا آبو حاتم الرازي . قال : حدتنا 
العباس بن عبد العظيم » عن محمد بن يونس » قال : 

إنغا استتيب أبو حنيفة لأنه قال القرآن مخلوق › واستتابه عيسى 
اوی 

ا و ا 
هو الكديمي امتهم »فهذا متقدم ٠‏ ولعله الجمال » وقد قال ابن عدي: 
(هو تمن يسرق حديث الناس ١‏ > ت هاا الح رل ادق 
الافات. 

وقد ورد فى بعض الروايات : ١‏ أحمد بن يونس ١‏ » وهو وهم 
كما سوف نبينه فريبا إن شاء الله تعالى . 

فهذا غاية ما أورده ابن عبد البر عن الساجى فى نسبة أبي حنيفة 


إلى القول بخلق القران. 


1A 


n. 


مارواه الخطیب البغدادي فی , تاریخه »من 


نسبةآبي حنيفة إلى القول بخلق القرآن Ù‏ 


قال الخحطیب فی «تاریخ بخداده (۱۳/ )۳۸٤‏ : 

«دكر الروايات عمن حكى عن آبي حنبفة القول بخلق القرآن» . 

ثم آخرج من طريق : إسحاق بن إبراهيم ابن عم ابن منيع › 

حدننا إسحاق بن عبد الرحمن » حدثنا حسن د بن أبي مالك > عن 
بي يوسف» قال : أول من قال القران مخلوق أبو حنيفة . 

ومن هذا الوجه أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»(١۲۳).‏ 

وإسحاق بن عبد الرحمن » وحسن بن مالك لم أقف لهما على 
تراجم» وهو مخالف لا روا الثقات عسن أبي يوسف »وسوف ياتى 
دک ا 

وأخرج من طريق أبي زرعة الدمشقي > وهو عنده في «التاریخ ' 
ا ا ر 
سلمة بن عمرو القاضي على النبر : لا رحم الله أبا حنيفة ء فإنه أول 
من زعم أن القرآن مخلوق . 

قلت : وهذا السند صحيح إلى سلمة بن عمرو القاضي › 
ولكن سلمة هذا ليس هو من المشهورين › ولم أقف على من ذكره 
بتوتيق إلا ما رواه ابن عساكر في ترجمته من تاريخ 


E TE CT E ADL EE 
وهذا النقل عنه يخالفه ماصح عن أبي حنيغة نفسه » وما صح عن‎ 
الإمام أحمد فى رد ذلك عنه كما سو ف يأتي ذكره قريبا.‎ 

وآخرح من طريق: أبى القاسم البخوي » حدننا زياد بن ايوب » 
حدثني حسن بن أبي مالك - وکان من خيار عباد الله - قال : قلت 
لأبي يوسف القاضي : ما كان أبو حنيفة يقول في القران ؟ قال : 
فقال : كان يقول القرآن مخلوق › قال: قلت : فأنت يا أبا يوسف› 
EPS e‏ 
فقال لي : وأي حسن کان » وآي حسن كان ؟ اخس 
مالك » قال أبو القاسم NON‏ 
نعم » المشؤوم » قال : جعل يقول : آحدث بخلقي . 

قلت : آبو القاسم البغخوي وإن جرحه ابن عدي وانتهمه 
السليماني بسرقة الحديث ٠‏ إلا آنه لا يثبت فيه اجرح » وهو ثفة 
حافظ كبير » وثقه جماعة من الأئمة » كابن آبى حاتم ٠‏ وأبي بكر 
ابن عبدان » والدارقطني > ونافح عنه الذهبي ٠‏ وإنغا الحمل في هذا 
السند على الحسن بن أبي مالك هذاء فإنه لا يعرف كما تقدم » وفي 
هذا الخبر ما يدل على عدم شهرته ٠‏ وإنغا ذكرت أبا القاسم سم البغوي 
لطعن المعلق على تاريخ رغدادافيهء والظاهر أنه من متحعصبة 
الأحناف» والإنصاف هو ما يقتضيه الببحث العلمى الرصين. 


وأحرح الخطيب من طاريق : الأصمعي > حدٹنا سعید بن سلہ 
الباهلي» قال : قلنا لأبي يوسف :لم لم تحدثنا عن أبي حنيفة ؟ قال: 
ما تصنعون به؟ مات يوم مات يقول القرآن مخلوق . 

ا ووا ا دري اا ا > والذي ما 
تلقى العلم إلا بحث أبي حنيفة له > وما برع فی مذهبه إلا باهتمامه 
به » وقد صح عنه خلاف ذلك » وسوف ياتي ذکره. 

والحمل في هذا الخبر على سعيد بن سلم هذا > فإني لم قف 
له على توثیق إلا ما ذکره الخطیب فی «تاریخه(۹/ )۷٤‏ من آنه کان 
صاحب لغة » وولاه السلطان بعض الأعمال يمرو » ونقل عن العباس 
ا“ 


بن مصعب آنه قال : 
« قدم مرو زمان المآمون » وكان عالًا بالحديث والعربية » إلا أنه 

کان ادل له ١‏ 
قلت : العباس بن مصعب هذا ليس من أهل الدراية » ولا من 
أهل المعرفة بالأحاديث » حتى يحكم على سعيد بن سلم بالعلم في 
الحدیث > فإغا كان صاحب تاريخ وآنساب . ولم أظفر له بترجمة إلا 
ما فی «الثقات» لابن حبان(۸/ )٥۱٤‏ » قال : ١‏ عباس بن مصعب بن 
بشسر المروزي ۰ يروي عن العراقيين وأهل بلده ۰ کان يتحفظ ممن 
يتعاطى علم التواريخ والأنساب > عاجله الموت ٠‏ فلم يصنف فيه 


۲١ 


وكان راويًا محمد بن شجاع وأبى حمزة وسائر مشايخهم ». 

قلت : وكذلك ففي E E E TO‏ 
فيه على توثيق معتبر» إلا قول الذهبي فيه في «السير» )٠١ ٠ /٠١(‏ : 
« الإمام المحدث الزاهد شيخ مرو » . 

وهذا لا يقتضي التعديل من جهة الضبط » فإما ذكره بالإمامة لا 
له من التقدم فى الزهد والإمامة فى التأله عند الناس كما يتبينه من 
يتتبع ترجمته > وغالب الزهاد لا يتقنون الرواية كما هو معلوم. 

وخلاصة القول في ذلك : أن سعيد بن سلم هذا لا تعرف 
حاله» وقد خالفه من هو أوثق منه فروی عن أبى يوسف ما يخالف 
قل شا هو كلك فد افطرت القل عة 

فأخحرج عبد الله في «السنة۲۳۱(۹) من طريق: محمد بن سعيد 
ابن سلم» عن آبیه » قال : سآلت آبا يوسف - وهو بجرجان - عن 
أبي حنيفة » فقال : وما تصنع به مات جهمياً 

ومحمد بن سعيد بن سلم لم نظفر له بترجمة أيضا. 

وقد تابعه آخوه عمرو بن سعيد بن سلم - وتصحفت إلى سالم 
- عند الخطیب (۱۳/ ۳۸۰) > قال : سمعت جدي › قال : قلت 
لأبي يوسف ؟ أكان أبو حنيفة مرجتًا ؟ قال : نعم » قلت : آکان 
جهمبًا ؟ قال : نعم » قلت: فأين نت منه ؟ قال : إنغا كان آبو حنيفة 


مدز سا 6 فما کان م قوله بدا قباناه ها کان قحا تر كاه له 


۶ 


وعمرو هذا لم أقف نه على ترجمة كذلك . وفيى السند وهم 
ظاهر » فإغا هو عن آبيه لا عن جده. 
أبو حنيفة يقول بقول جهم ؟فقال : تعم. 

فانظر ا اخحتالاف هده العبارات في النقل »وما يها من 
الاضطراب ومافی السك من الا لاف 

ٹم وجدت ما يكذب هذه الحكاية تكذيبا صريحًا . 

فقد أخحرج الخطیب -رحمه الله = (۱۳/ ۳۸۲) : 

أخحبرنا المحلال » أخبرنا الحريري » أن على بن محمد النخعى 
حدئهم » قال : حدتنا محمد بن الحسين - وفي الآأصل : الحسن 
وهو تصحيف - بن مكرم » حدتنا بشر بن الوليد٬قال:‏ سمعت أبا 

صنفان من شر الناس بخراسان ؛ الحهسمية والمشهة » ور مما قال : 
والمقاتلية. 

وهذا سند جيد › فإن من فوق البخارى إلى النخعى ثقات .» قد 
تقدم الكلام عليهم » ومحمد بن الحسين بن مكرم هو البغدادي » 
ترجمه الخطیب في اتاریخه(۲/ ۲۴۴۳)» وقال : اسمع بشر بن الوليد ٠‏ 
ئم نقل عن الدارقطنى قوله : «ثقة)٠وترجمه‏ الذهبى فى«السيرا 


AH 


(۲۸/۱۹4) » وقال : «الامام الحافظ البارع الحجة » » وزاد فنقل عن 
إبراهیم بن فهد قوله : ا ق عام ددا غ ات 
ابن مکرم». 

,ق E aS A‏ 
الدارقطني › وقال صالح جزرة : اهو صدوق › ولکنه لا يعقل » کان 
قد حرف ٠»‏ وقال السليماني : امنكر الحديث» ٠‏ وقال الأجري : 
الت اا واوو ا د ال ل ا 

قلت : هو فى نفسه ثقة صدوق » لا بأس برواياته »> لا سيما 
فيما رواه من الآثار عن أبي يوسف » فإنه من أصحابه والأخذين 
عنه» وإنغا عيب عليه ما عيب لتخيره في آخر عمره » وعلى هدا 
يبحمل قول السليمانيء ولانه قال بالوقف في القرآن » وعلى هذا 
يحمل عدم توثيتق أبي داود له » وإلا فهو ثقة في نفسه كما قال 
الدارقطنى -رحمه الله -. 

وأما قضية قوله بالوقف» فأحسبها والله أعلم لتغير عقله فى آخر 
عمره › فقد أورد الخطيب في ترجمته من «التاريخ) ۷9 ال 
على أنه كان لا يذهب إلى القول بالخلق في دولة المعتصم » فسعى به 
رل ال اله ارا تل م ين او ا 
الشرط » ونهى أن يفتي أحدا بشيء » فلما ولي جعفر بن المعتصم › 


چ 


وتلم بالوقف. 


وما ما آخرجه الخطیب البغدادي )۳۸١/۱۳(‏ من طريق : 

زنبور » قال : سمعت أبا حنيفة يقول : قدمت علينا امرأة جهم 
او ان اع ا 

فهو تالف » وإما وضعه عليه ذلك الزتبور » واسمه محمد بن 
يعلى السلمي > وهو متروك الحدیث > قال البخاري : «یتکلم فيه 1 
وهو ذاهب الحديث» » وقال أبو حاتم : «امتروك الحديث» » قال 
النسائي : اليس بثقة» » ووهاه عامة أهل العلم . 

وإنما دفعه لوضع هذا الخبر على أبي حنيفة - فيما يظهر لي - 
جهميته المنسوب إليها . 

فقد قال ابن أبي حاتم : سمعت أحمد بن سنان يقول : صح 
عندنا أن محمد بن يعلي کان جهميا 

ومشله في الوهاء ما أخرجه الخطيب - عقبه - من طريق : 
منصور بن أبي مزاحم » حدثني آبو الأخنس الكناني ٠‏ قال : رآيت 
أبا حنيفة - آو حدثني الثقة آنه رأى أبا حنيفة - آخذا بزمام بعير مولاة 
للجهم» قدمت خراسان » يقود جملها بظهر الكوفة يشي . 

قلت : أبو الأحنس الكناني هذا في عداد المجاهيل »> قد تفرد 
منصور بن أبي مزاحم بالرواية عنه » ولم أجد له ذكرا فى كتب 
التراجم ee‏ الدولابي فی الا اء الك 011¥ وسما 


بكيرًا » وروي له خبرا موقوقًا على الشعبي › من رواية منصور بن 
آبي مزاحم عنه » ولم یذکر فيه جرحَا ولا تعدیلاً. 

وقد حکم هو بنفسه على روایته هذه بالسقوط » فانه فد تردد 
فيها بين رؤيته هو للحادثة » وبين إخبار غيره له بها » فآحال على 
جهالة » والتوثيق على الإبهام لا يعتد به على الراجح من أقوال آهل 
العلم . 

وأحرج الخطیب (۱۳/ )۳۸١-۳۸۵‏ من طريق : محمد بن 
صالح بن هان » سمعت مسدد بن قطن ول : سمعت آبي › 
قول : سمعت يحيي بن عبد احميد يقول : سمعت عشرة كلهم 
ثقات » يقولون : سمعتا أبا حنيفة يقول : القران مخلوق . 

قلت : وهذا الإسناد ضعيف جدا » فإن فيه قطن بن إبراهيم › 
والد ممسدد »› قال النسائي : افيه نظر» » وقال ابن حبان 
في «الثقات ٠‏ : « يخطيء أحباتًا » بعتبر حدیثه إذا رك من کتاأبه). 

لک ا اه عو د وا ا ا 
اک کا ن ا 

فعن إبراهيم بن محمد بن سفيان » قال : صار مسلم بن 
الحجاح إلى قطن بن إبراهيم » وكتب عنه جملة » وازدحم الناس 
عليه » حتی حدّث بحدیث إبراهيم بن طهمان » عن أيوب › يعني 


عن نافع » عن ابن عمر في الدباغ » فطالبوه بالأصل » فأخرجه ؛ 
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وقد كتبه على الحاشية » فتركه مسلم. 

وابنه مسدد إمام ثقة مقبول ٠‏ إلا آن الراوي عنه لم أظغر له 
هة 6 ل دک الذهبي له في «السير“(٤٠/۹٠۱١)‏ في الرواة عن 
مسدد » وزاد في «تاريخ الإسلاما(وفیات ۳۰٠:‏ ه)(ص )۸١:‏ فنسه 
إلى نيسابور » وقد اجتهدت في البحث عنه فيما تحت يدي من کتب 
التشراجم » لا سيما «تاريخ الإسلام» للذهبي ٠‏ تلك الموسوعة 
التاريخية العظيمة في الحوادث والأسماء » فلم أعثر له على ترجمة. 

وأخرج الخطيب من طريق : إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة » 
قال :هو قول أبي حنيفة : القرآان مخلوق. 

ومن هذا الوجه آخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»(١٠۲)‏ 
بسند صحيح ٠‏ إلى إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة »كان يقول : 
هو دینه ودين آبائه » يعني القرآن مخلوق. 

قلت : إسماعيل هذا جهمى خبيث > ليس بثقة ولا متمد »> 
قال صالح جزرة › e‏ : اليس بثقة» » وكان من دعاة المأمون إلى 
القول بخلق القرآن › فلا يستبعد أن يكون قد نسب هذا القول إلى 
جده - زورا وبهتانًا - ترویجا له. 

وقد أخحرج ابن عبد البر فى «الانتقاء!(ص )١١١:‏ من طريق : 
سهل بن عامر »› قال : سمحت بشر بن الوليد »› يقول : كنا عند أمير 
لمؤمنين المأمون » فقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنِفة : القرآن 


¥ 


مخلوق » وهو رأيي » وري آبائي » قال بشر بن الوليد : ما ريك 
فنعم » وأما رآي آبائك › فلا. 

وأخحرج الخطیب من طريق : عمر بن الحسن - وتصحفت عنده 
إلى : الحسين - الأشناني القاضي » حدثنا عباس بن عبد العظيم 
العنبري » حدثنا أحمد بن يونس » قال : كان أآبو حنيفة في مجلس 
عیسی بن موسی » فقال : القرآن مخلوق » قال : فقال : أخرجوه › فإن 
تاب وإلا فاضربوا عنقه . 

قلت : وهذا السند ضعيف . بل هو خطاً بذكر أحمد بن 
يونس » وإنغا هو محمد بن يونس » کما تقدم ذکره في باب : ما 
ذكره ابن عبد البر في «الانتقاء» عن العلل للساجي . 

والحمل في هذه الرواية على عمر بن الحسن القاضي الأشناني . 
فقد كذبه الحاكم » وضعمفه الدارقطني » وأنكر على أبي علي الحافظ 


“ هه 


توثیقه له. 

وعباس العنبري لم يذكر ضمن من روی عن أحمد بن يونس - 
وهو ابن عبد الله بن يونس - اليربوعي. 

ثم أحرج الخطيب متابعة للرواية السابقة من طريق : 

محمد بن العباس المؤدب »› حدثنا أبو محمد شيخ له » أخبرني 
أحمد بن يونس » قال اجتمع ابن أبي ليلي ٠‏ وأبو حنيفة عند عيسى 
ابن موسى العباسي » والي الكوفة » قال : فتكلما عنده »> قال : 


فقال أبو حنيفة : القرآن مخنوق » قال : فقال عيسى لابن أبي ليلى : 
اخرج فاستتبه » فإن تاب » وإلا فاضرب عنقه. 

قلت : وهذه التابعة ما لا يفرح بها » فإن فيها ذلك المبهم أبو 
محمد شيخ محمد بن العباس المؤدب . 

وهذا يخالفه ما سوف يآتي ذكره قريبا بالأسانيد الصحيسحة 
المشرقة عن أبي حنيفة - رحمه الله - من قوله. 

وهذا الأثر تما يدل على الاضطراب فيه والاختلاف » ما أخرجه 
ا لخطيب عقبه من رواية سفيان بن وكيع › قال : جاء عمر بن حماد 
ابن آبي حنيفة » فجلس إلينا » فقال : سمعت أبي حمادا » يقول : 
بعث ابن أبي ليلى إلى آبى حنيفة » فسأله عن القرآن » فقال : 
مخلوق » فقال : تتوب › وإلا أقدمت عليك ؟ قال : فتابعه » فقال 
القرآن كلام الله » قال : فدار به في الحلق يخبرهم آنه قد تاب من 
قوله القرآن مخلوق » فقال أبي : فقلت لأبي حنيفة ك 
إلى هذا وتابعته ؟ قال : يا بني » خفت آن يقدم علي » فأعطيته 
التقة. 

قلت : وهذه حكاية منكرة سندا ومتنًا > وسفیان بن وکیع کان 
ال رر ل ای کیا ی ی که »> ورو جع فيه ۰ 
فاظهر الرخوع ولم ير شي اوعفر بن خاد هدا لا برف 


وحماد بن أبيى حنيفة صعفه جرير وا عدي . 


۹ 


وفى متنها ما يدل على نكارتها » من حيث مخالفتها للرواية 
السابقة من جهة » ومن جهة أخرى » فإن المستقر عند هؤلاء الأئمة 
أمثال ابن أبي ليلى وغيرهم حرمة الامتحان » كما أجاب به البخاري 
من سآله فى اللفظ »ويستبعد أن يقع من مثل ابن آبي ليلى الامتحانء 
ثم الطواف بابي حنيفة للاستتابة. 

والخبر من هذا الوجه أخرجه عبد الله فى «السنة)(۲۳۸). 

وأحرح الخطيب من طريق : عمر بن محمد بن عيسى 
الحوهري» حدثنا آأبو بكر بن الآثرم » قال : حدثني هارون بن 
إسحاق » قال : سمعت إسماعيل بن أبي الحكم » يذكر عن عمر بن 
عبيد الطنافسي » عن أبيه » أن حماد بن أبي سايمان بعث إلى بي 
حنيفة » إني برئ عا تقول إلا أن تنوب . 

فال 2 وکات عند این عة > افقال + خرن جار لى أن أا 
حنيفة دعاه إلى ما استتيب منه بعد ما استتيب . 

قلت : وهذا الخبر لو صح » فليس فيه ما يدل على أنه استتيب 
من القول بالخلق »وهيهات أن يصح هذا الخبر. 

فإن في السند عمر بن محمد بن عيسى الجوهري » وهو نقسه 
السذابی» وقد ترجمه الخطیب فی«تاریخه»(١۱/ )۲۲٠‏ » وقال : «في 
بعض حديثه نکرةا» رة له خالا و خو عام رواكة عن الات 
الات 


وإسماعيل بن اب کم ترجمه ابن ابی حاتم فيا لحرح 
والتعديل» )٠١١ /١ /١(‏ ونقل عن أبيه قوله : «(شيخ) »ثم إن فى هذا 
السند راو مجهول» وهو جار ابن عيينة المذكور. 

ئم آخرج من طريق : عبد الله بن غنام » حدثنا محمد بن 
ا ن ي افر ا ارک ی ا ر مل 
قال : سمعت إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة » يقول : قال أبو 
حنيفة : إن ابن أبي ليلى ليستحل مني ما لا أستحل من البهيمة. 

قلت : وإسماعيل هذا جهمي غير ثقة » ولا كرامة » وقد تقدم 
الكلام عليه » ومن دونه لم أقف لهم على تراجم » ثم هو منقطع »› 
فإعا يروي إسماعيل عن جده بواسطة أبيه » وهو ضعيف كذلك . 
وليس في الخبر ذكر التجهم > ولا الخلق. 

وأخحرج الخطيب من طرق :عن ضرار بن صرد » عن سليم 
المقرئ » حدثنا سفيان الثوري ٬قال‏ :قال لي حماد بن آبي ليهات : 

أبلغ عني أبا حنيفة المشرك أني برئ منه حتى يرجع عن قوله فى 
القرآن. 

قلت : وهذا سند واه » فإن ضرار بن صرد هذا غير ثفة » بل 
هو متروك الحدیث . 

ومن هذا الوجه أخرجه العقيلي في «الضعفاء“(٤/ .)۲۸١‏ 


فإن قيل : ولكن أحرج هذا الأثر عبد الله في «السنة) 
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(۲۳۹و۱٤۲)‏ من ظریقین آخرین . 

قيل : هما مثماثلان فى شدة الضعف . 

فما الأول :فهو من رواية ی انه ت عون ت اراز عن 
شيخ من أهل الكوفة > قيل لعبد الله بن عون : هو آبو الجهم ٠‏ 
فكأنه أقر به ٠‏ أنه قال: سمعت سفيان الثوري » يقول : قال لي 
حماد بن أبی سليمان : اذهب إلى الكافر يعني با حنيفة » فقل له : إن 
كنت تقول أن القرآن مخلوق › فلا تقربنا. 

قلت .: وهذا إستاد شديد الضعف > لحهالة راويه عن سفيان › 
وتردد عبد الله بن عون فيه لا يثبت أنه قد سمعه من أبي الهم ا 
أغلب الظن عندي آنه سليم المغرى »> فإن الخبر معروف من طريقه . 

ولو صح عن أبي المجهم هذا »> فما عرفقته »وقد تتبعت في 
«التقريب» » وفي «الكنى» للدولابى من یکی بای الجهم » فلم أجد 
منهم من يروي عن الثوري او وق غ اله ين شود اراد 
وكذلك لم أجد من ذكر بهذه الكنية في شيوخ الخراز من ترجمته ٠‏ 
ولا فيمن روى عن الثوري في ترجمته. 

ی ا و ن 
يقول بالخلق. 

وأما الثاني : فانه من رواية : إسحاق بن أبي يعقوب الطوسي › 


حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس » عن سليم المقرئ » عن الثوري؛ 


۳۲ 


قال : سمعت حمادا يقول : ألا تعجب من آبي حنيفة ء يقول : القرآن 
مخلوق » قل له : یا کافر » یا زندیق . 

و سليم المقرئ هو ابن عيسى > اورده ابن آبی حاتم 
فيا جرح والتعدیل»(۲/ )١٠١ /١‏ > ولم يذکر فيه جرحا ولا 
تعدیلاً » وأورده العقيلى فى«الضعفاء»(۲/ )١١۳‏ » وقال : «مجهول 
في النقل » حديثه منكر غير محفوظ» > فتعقبه الذهبي في «المخني» 
(YAO /1)‏ > بقوله: بل إمام في القراءة جائز الحديث». 

ثم ورد له ترجمة في «السيرا(۹/ )۳۷١۵‏ »فذكر أنه شيخ القراءء 
وآما قوله : «(حائز الحديث» > فهذا إن كان على السبر » فنعم › وإلا 
فلا » فإنه غير مشهور بالحديث ٠‏ ولا عرف به » وإغا أخذ عن حمزة 
ابن حبيب » وعن الثوري › ولا آراه من أصحاب الشوري » وإغا 
كانت عنایثه بالقراءة > لا بالخحدیث. 

وكذلك ففي هذا السند شيخ عبدالله بن أحمد وهو إسحاق بن 
أبي يعقوب الطوسي ٠‏ ولم أقف له على ترجمة . 

فهذا كل ما آورده الخطيب البغدادي -رحمه الله - من الأخبار 
في نننبة آبي حنيقة إلى القول بخلق القرآن » وكلها مظلمة الأسائيك » 
إلا أن الخطيب عاد فقال : 

«وأما القول بخلق القرأن » فقد قيل : إن با حنيفة لم يكن 


EY 


قلت ؛ الأول أصح - ولا شك - ¢ ولا عبرة بالمشهور هنا 
فإن الشهرة والكثرة مع شدة ا ا هی 
وهن» والكلام فى آهل العلم والإإسلام يلزمه الحيطة الزائدة » والعناية 


المائفغة» والتدقىق الشديل 1 واللّه الموفق . 


۳4 


ها أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في, السنة, 
زائدا عما ذكره الخطيب وابن عبد البر 


تعالى - فى كتابه «السنة من نسبة آبي حنيفة إلى الققول بالخلق 
والتجهم فقد ذكرنا جانبا منه ما اتفق فيه مع الخطيب من الأسانيدء 
وسوف نخرح هنا ما تفرد به عبد الله بن أحمد - رحمهما الله - في 
هذه القضة ۹ فنقول َ وباللّه التو فيق : 


أخحرح عبد الله بن الإمام أحمد (۲۳۷) : 

حدثنا أحمد بن إبراهيم » حدثنا خالد بن حداش » عن عبد 
اللكاة ن فرب الأصمعىي » عن حازم الطفاوي - وكان من أصحاب 
الحديث - : آبو حنيفة إنغا کان يعمل بكتب جهم تأتيه من خراسان. 

قلت : حازم الطفاوي هذا لا يدرى من هو » ولا له ترجمة في 
كتب الرجال » وتعريف الأصمعي به على أنه من أهل الحديث > يدل 
على عدم شهرته › رالأصمعي صاحب أخحبار ونوادر وملح > ومن 
كان هذا شأنه أحذ عن كل أحد » وله أخبار في ذلك كثيرة » وقد 
تقدم سنك جيد عن أبى فة أنه كان يذم الحهمية : 

وأخرج عبد الله في«السنة٤(١۲۹)‏ : سمعت أبي -رحمه الله - 


بقول : أظن أنه استتيب فى هذه الآية : ¥ سسحان ربك رب العزّة 


عا ف ل و ا اهال قاو 0 :ها کر 
فاستتابوه . 

قلت : هذا الحكم من الإمام أحمد -رحمه الله - ظني » وقد 
روى المروذي عنه بسند صحيح أنه قال : لم يصح عندنا أن أبا حنيفة 
كان يقول القرآن مخلوق › وسوف يأتي تخريجه » وهذا حكم 
يقيني» واليقين مقدم على الظن » فكانغا كان منه ذلك الحكم الظني 
أولاً »> ثم ظهر له عدم صحة ذلك » فأطلق القول الذي نقله عنه 
ال وو اف ا ا ر ال 

وأحرح عبد الله (۳۰۹) حدثني هارون بن سفيان » حدثني 
الوليد بن صالح » قال : سمعت شريكًا يقول : استتيب آبو حنيفة 
من کفره مرتین » من کلام جهم › ومن الإرجاء. 

قلت : هارو بن سهيان هذا هو ابن بشير الديك 1 الذي يروې 
عن أحمد بن حنبل - رحمه الله - بعض المسائل » وهو مستملي 
يزيد بن هارون»ء وقد روي الخلال فی E‏ غ 
E E‏ 
المعروف بامكحلة» » له سماع من أحمد ومسائل عنه » ولكنه لم 
یخرجھا حتی مات . 

وهارون هذا ترجمه الخطیب في تاريخ بغداد»(٤۱/ )۲١‏ » ولم 


۳۲٦ 


الحتایلة)(۱/ )۳۹۰٩‏ > ولیس فها ما یدل على حاله » وکل ما روي 
AN‏ 
N TT TE‏ 

وأخرج عبد الله فى «السنة٠(١٠١۳)‏ : أخحبرت عن الفضل بن 
جعغر بن سليمان الهاشمي » وهو عم جعفر بن عبد الواحد » 
حدثنى أبو جعفر بن سليمان » قال : كان وال أبو حنيفة كافراً 
جهمیا» یری رأي بشر بن موسی » وکان بشر بن موسی یری ري 
لخوارج. 

قلت : هذا الخبر منقطع بين عبد الله بن أحمد » وبين الفضل 
ابن جعفر هذا » ومن في السند جميعهم لم آقف لهم على تراجم. 

وبعد . . . فهذه جملة ما تفرد به عبد الله بن أحمد -رحمهما 
الله - من الأخبار فى نسبة أبي حنيفة النعمان إلى التجهم » قد 
ذكرناها جميعها » وبيتا ما في أسانیدها من علل توجب ردها. 

وقد دافع عله البعض من نسبته إلى التجهم با نقله الإمام 
الذهبی فی «العلو٤(ص‌:٣۱۳-١۱۳)‏ عنه من تکفیره من ینکر أن الله 
ئي الا 2 رعا محا لتر ل اة ولا شك ال اه ل فف 
فيما نقله الذهبي عنه شيء » فما أورده إما آنه من رواية نوح الحأامع› 
أو من رواية بي مطيع البلخى الحكم بن عبد الله » وكلاهما متهمان 
lk‏ 

* # % 


TY 


مانقلعنأبيحنيفةبالأسانيد الصجيحة ٠‏ 
في نکفيرمن يقول بخلق القران 


ر ا ي 

ويرد ما تقَدّم من الأخبار الضعيفة والساقطة الواردة في نسبة 
أبى حنيفة إلى القول بخاتی القرآن ما صح عنه هو نفسه - رحمه الله 
ج تکفہ من قال بخلو القران 

فقد أخرج ابن بي حاتم فى«السنة) له - فيما عزاه الذهبي 
فى «العلو) (ص: )۱١۲‏ - قال: 

حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم » حدثنا علي بن الحسن 
الكراعي » قال : قال أبو يوسف : ناظرت آبا حنيفة ستة أشهر ٠‏ 
فاتفق رأيتا على أن من قال القران مخلوق فهو كافر. 

قلت : وهذا إسناد حسن » أحمد بن محمد هو ابن يزيد بن 
والتعدیل»(۱/ /١۱‏ ۷۳) وقال : ( کتىنا عنه » وهو صدوف ٍ 

وعلى بن الحسن هو البزاز التميمي الرازي 0 بکراع : 
ترجمه كذلك ابن ابی حاتم (۱/۳/ ۱۸۰) » ونقل عن آبیه قوله : 
(ارازي شيخ » وعن آبي زرعة قوله : « لم یکن به بأس 
ویژیده ما بعده . 


فقد أخحرج السهقى فى«الأسماء والصفات)(0٠٥٥)‏ : 


۳۸ 


وقرآت في کتاب آبي عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن 
إبراهيم الدقاق » بروايته عن القاسم بن آبى صالح الهمذانى » عن 
ممن اوتا ارارى > ا0 امعت مهد ب ساق :> 
لال اا و قات : اكان أو اة قل القن 
مخلوق ؟ قال : معاذ الله » ولا آنا أقوله . ) 

فقلت : آکان یری رآي جهم ؟ فقال : معاذ الله “ولا آنا أقوله . 

قال البيهقى : ١‏ رواته تقات ١‏ . 

وأخحرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقادا( )٤۷ ٠‏ بسند آخر 
عن محمد بن آيوب. 

وهذا ما اعتمده أبو جعفر الطحاوي -رحمه الله - فى معتقد 
أبي حنيفة المشهور باسم «العقيدة الطحاوية) . 

م وقد يقول قائل : ولكن صح عن أبي زرعة الرازي “ر حمه 
الله تعالى - آنه نسب القول بخلق القرآن إلى أبي حنيفة النعمان » 
کما ورد صریحا عنه في سؤالات البرذعي له ( ص: ۷۲۰) ۰ بل صح 
عنه أيضا ما يدل على تكفيره لأبى حنيفة النعمان ٠‏ فما التوفيق بين ما 
نقل عنه » وبين ما نقل عن غيره بخلاف ذلك ؟ 

و الله - من أئمة أهل السنة › 
وهن اند ادت ون الجورين غا ها الد اش ا 
وقد كان فيهم من التشدد ما يرونه مناسبًا لقمع البدع » والصد عن 


۳۹ 


أهلها » وهذا في نفسه حسن مقبول » ولكن قد يقع اللإخبار لهم عن 
حال بعض الناس بخلاف ما هم عليه فيطلقرن الحكم عليه بالتبديع 
وبالترك » تبعا لا بلغهم في شأنه > وهم في ذلك غير ماخذين › 
وإنغا يؤاخذ على ذلك من لم يضبط النقل ›» سواء لخطاً في الحفظ › 
أو لحسد ظاهر . 

وهذا نفسه ما وقع منه الجاه الإمام الك > واقي المؤمنين في 
الحديث محمد بن إسماعيل البخاري -رحمه الله تعالى - » وقصة 
امتحانه في بلده مشهورة » وقد وقع لشيخه محمد بن يحيى الذهلي 
-رحمه الله - من الحسد له ما جعله ينشر القول عنه بأنه يققول 
باللفظ» والعياذ بالله » والأمر على حلاف ذلك ء وإنغا هو من باب 
كلام الأقران بعضهم في بعض ٠‏ الذي يجب على المتصدر للحكم أن 
يحققه ويفنده » فما كان من آمره - أي الذهلى - إلا مكاتبة الرازيين 
- رحمهما الله تعالى - بأن البخاري ممن يقول باللفظ » فترك أبو 
حاتم » وأبو زرعة حديثه. 

يدل على ذلك ما ترجمه ابن آبى حاتم في«الحرح والتعديل) 
JOC ID‏ ` 

«( محمد بن إسماعيل البخاري » أبو عبد الله : قدم عليهم 
الري» سنة مائتين وخحمسين » روى عن عبدان المروزي » وآبي همام 


الصلت ين محمد ٠‏ والفريابي 4 وابن أبی اويس > سمع منه ابي 
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وآبي زرعة » ثم تركا حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى 
النيسابوري أنه آظهر عندهم آن لفظه بالقرآن مخلوق ». 

فالشاهد تما سبق : أن العالم قد يحكم فيمن بلغه من أمره ما لا 
براق حت ا رونا ا ع لك بد فة الو .ا 
ولربا بالكفر. 

وأضرب لذلك مثالا آخر : الحسن بن علي الحلواني » وهر 
إمام ثقة ثبت »عالم بالرجال» صاحب سنة »جاء في ترجمته من 


TTI - 


١‏ قال داود بن الحسين البيهقى : بلغنى أن الحلوانى قال : لا 
ار هو رفي لرن فال ارو وات م س ی ع 
الحلوانی › فقال : يرمى في الحش»من لم يشهد بكفر الكافر فهو 
کافر. 

وقال الإإمام أحمد : ما أعرفه بطلب الحديث › ولا رآیته یطلبهء 
ولم يحمده » ثم قال : يبلغني عنه أشياء أكرهها » وقال مرة : آهل 
الثغر عنه غير راضين ٠‏ أو ما هذا معناه !. 

قلت : فإنما حكم عليه سلمة بن شبيب با بلغه من قوله » 
وحكم عليه الإمام أحمد بما عرفه من حاله » وقد يكون البلاغ كاذبًاء 
وقد تكون المعرفة قاصرة . 


فأما عدم معرفة أحمد -رحمه الله تعالى - له بالطلب فقد عرفه 


١ 


غيره من أهل العلم » كيعقوب بن شيبة ١‏ وآبي داود السجستاني ٠‏ 
والترمذي » وابن عدي » والخطيب البغدادي » حتى قال الخليلي 
ف « کان یشبه بآحمد فی سمته ودپانته 4 

شالك البلاع المشؤوم > فهو مردود غير ثابت . 

فقد أخحرجح الآجري في«الشريعة٤(۲۱۹/۱)‏ بسند صحيح › عنه 
آنه قیل له : إن الناس قد اخحتلفوا عندنا في القرآن » فما تقول - 
رحمك الله - ؟ 

قال : القرآن کلام الله » غير مخلوق › ما نعرف غير هذا . 

وعند اللالكائي في «شرىح أصرل الاعتقاد»(١۴٥)‏ : 

وقال أبو زرعة الرازي : قيل للحسن بن على الحلواني : إا 
e‏ عنك أنك أظهرت الوقف ٠‏ فأنكر ذلك إنكارًا شديدا » وقال : 
القرآن کلام الله غير مخلوق » وهل یکون غير ذا ؟ أو بقول أحد غير 
ذا؟ ما شككنا في ذا قط » وسآلني رجل بالشام وكان من الواقفة ؛ 
فأحَب أن أرخص في الوقف ؛ فأبيت . 

فهذا يدل على أنه يعتقد في القران بخلاف ما بلغ الإمام أحمد» 
وبخلاف ما بلغ أب زرعة الرازی - رحمهما الله تعالى - . 

فلابد - كما هو معلوم في قواعد اجرح والتعديل »> وكما بينته 
بالأدلة في كتابي لاتيسير علوم الحديث» - من الشښت من آدلة 
الجرح » فقد لا يصح منها ما يجعلنا نحكم على الرجل باجحرح ؛ 


“0 


وقد يصح عن عالم القول بجرح غيره » وإنما القول فى جرحته يعتمد 
على دلیل ضعیف » فهذا لا تقبل جرحته هذه بعینها » والله آعلم. 
Ma ON INE‏ 
- رحمه الله - فی نسبته إلبه > لا سیما مع تصریحه هر بخلاف 
ذلك > ومح اتات إمام آهل الوا اة وسیح الإسلام بعحق » 
وأجا العلماء بصدف »› وأدق المحققن› 4 هل البتة على آهل 
البدعة تشديدا - وهو الإمام أحمد - بأن هذا القول لم يصح عنده 


نسبته إلى أبى حنيفة النعمان . 


ا 


ما صح عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة 
في نفي التهمة عن أبي حنيفة فى مسالة القران 


ومن أدل الدلائل على عدم صحة نسبة الإمام أبي حنيفة النعمان 
ووا ا اا الها الد 

ما أحرجه الخطيب البغدادي - رحمه الله تعالى - في«التاريخ» 
)۳۸٤/۱۳(‏ عن الخلال » أخبرنا الحريري » عن النخعى ٠‏ حدثنا آبو 
E e EE‏ 

لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول : القرآن مخلوق . 

قلت : وهذا سند غاية في الصحة »> الخلال شيخ الخطيب هر 
ا لحسن ابن أبي طالب محمد الخلال »> وهو إمام حافظ ثقة » له عنايه 
بالحديث » واسع الرواية » وله ترجمة في تاريخ بغداد'(۷/ ٤۲١‏ ) . 

والحريري هو : علي بن عمرو بن سهل » ترجمه الخطيب 
فی تاریخ بغداد٥(۱۲/‏ ۲۱) » ونقل توثیقی ابن آبي الفوارس والعتيقي 
له 

رال هر + غل بن عمد بن اسن ٠‏ رجه اب 
فی«تاریخه» (۱۲/ ۷۰) » وقال : «كان ثقة فاضلا). 

والمروذي : من القدّمين قي أحمد » ومن أصحابه الثقات الذين 


٤ 


وكفى بهذا الأثر حجة على نفي القول بخلق القرآن عن أبي 
حنيفة لا سيما إذا عرفت أن الإمام أحمد -رحمه الله - كان عن 
تدر من رای ان حتف وین کل فة ولکن هدا هو دات 
العلماء : الإنصاف في مواطن النزاع » لا تحملهم الحصومة على نسبة 

وقد صح نحو ذلك عن غير الإمام أحمد - رحمه الله - ء ما 
و و ا ا 

فقد آخرج الخطيب بسنده السابق إلى النخعى » قال : حدثنا 
محمد بن شاذان الحوهري » قال : سمعت آا سليمان الجوزجاني . 
ومعلى بن منصور الرازي »› يقولان : ما تكلم بو حنيفة » ولا آبو 
يوسف ٠‏ ولا زفر » ولا محمد» ولا أحد من أصحابهم في القرآن › 
وإغا تكلم في القرآن بشر اريسي » وابن أب دؤاد فهؤلاء شانوا 

قلت : وهذا سند صحيح » ومحمد بن شاذان هذا له ترجمة 
في «تاريخ بغداد»)(٥/ )۳٥۲۳‏ » قال اندارقطني : «نقة صدوق» » وقال 
أحمد بن كامل القاضي : «كان ثفة في الحديث مأموئًا» » وذكر 
الخطيب فى ترجمته آنه كان عنده كتاب المعلى بن متصور »> وهذا 
الأخير ثقة سنى»› صاحب حديث ورأي» كتب عنه جماعة من 
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وأبو سليمان المجوزجاني هو موسى بن سليمان ٠‏ من أصحاب 
بي يوسف ومحمد بن الحسن » وقد حدث عتهما » فهو أعلم بهما 
من غیره » ولم یکن فيه زیغ » بل کان صاحب سنه » وقد روی عنه 
أبو حاتم الرازي » وهو من هو من التشدد في الرواية بمكان ٠‏ وقد 
نقل ابن بي حاتم في« لجرح والتعدیل )٠٤١ /۱ /٤(٩‏ عنه أنه کان يكفر 
القائلين بخلق القرآن. 

فهذان العا ان الحليلان - رحمهما الله تعالى - قد تابعا الإمام 
أحمد -رحمه الله - في نفي هذه التهمة عن أبي حنيفة النعمان . 

وبعد : فهذه الأدلة البينة » والبراهين الساطعة النيرة لتدل أدل 
الدلالة على عدم صحة نسبة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت إلى 
E E E a aE‏ 
الاما خمد ك رخ ال فى تة بق ان بط مام اللي > 
لا سيما وفیح الإنصاف وعبير الجحيدة والاعتدال يفوح منها. 
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كاب الجيل المنسوب إلى أبي حنيفة 
المعمان وبيان عدم نبوت نسبته إليه 


من التهم الخطيرة التي a‏ حول آبي حنيفة » ادعاؤهم عليه 
وضع كتاب الحيل » الذي يتحايل فيه على تحليل الحرام ٠‏ وتحريم 
الحلال. 

ومن نسب هذا الكتاب إلى أبي حنيفة احتح ب : 

ما خر جه الخطیب في «التاريخ» OID‏ 

أخبرنا محمد بن عبيدالله - وتصحفت إلى : عبد الله - 
الحنائي» أخحبرنا محمد بن عبد الله الشافعى » حدثنا محمد بن 
إسماعيل السلمي › حدثنا آبو توبة الربيع بن نافع » حدثنا عبد الله 
ابن البارك » قال : من نظر في كتاب الحيل لأبي حتيفة أحل ما حرم 
الله » وحرم ما أحل الله . 

فلت : وهذا سند صحيح › لا مطعن فيه » ومن طعن فيه 
بقول ابن بی حاتم في آبي إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي 
الترمذي  :‏ تکلموا فيه »٠‏ فلم يصب > a‏ و فان 
با إسماعيل الترمذى هذا ثقة حافظ »> وثقه جماعة من أهل العلم 
امیر € ولا یکاد یظهر وجه کلام ابن آبې حاتم فيه > فهو بمثابة 


الجرح البهم. 


¥ 


وقد أورد الخطيب بعد هذه الرواية عدة روايات تؤيدها »وهي : 

عن النضر بن شميل » قال : فى كتاب الحيل كذا كذا مسالة 
كلها کفر . 

فقا المبارك » قال : من كان عنده كتاب حيل أبي حنيفة 
بستعمله - آو يفتي به - فقد بطل حجه ا و ا ال 
مولى ابن المبارك : يا أبا عبد الرحمن » ما أدري وضع كتاب احيل 
إلا شيطان › فقال ابن المبارك : الذي وضع كتاب الحيل أشر من 
الشيطان . 

قلت : وهذه الروايات لا تثبت بحال أن أبا حنيفة قد وضع كتاب 
في E E‏ > ويحرم فيه الحلال » وإنما قول ابن 
امبارك : «كتاب الخحيل لأبي حنيفة» قد يراد به : المنسوب إلى أبي حنيفة 
فإنه ماعلم له مصنقًا ولا صح أنه وضع كتابا في فقهه ومسائله › 
وإنا الثابت عنه أنه نهى أبا يوسف القاضى صاحبه من الكتابة عنه › 
فإنه قد يختلف الرأي عليه في المسألة الواحدة. 

رما يدل على ذلك جليًا : ما ورد ذكره في الحكاية السابقة : 
قول مولى ابن البارك : « يا أبا عبد الرحمن » ما أدري وضع كتاب 
ا لحيل إلا شيطان › > وجواب ابن المبارك - رحمه الله - عليه بقوله : 
« الذي وضع كتاب الحيل آشر من الشيطان » فهو مشعر بانه لم 


غا ل ي آٻي تة و اغا جک فی الأثر الأول ا 
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الکاتت مسوا إلى أبي حنيفة با اشتهر به » ولا يقتضى ذلك صحة 
نسبته إليه » كمالو قال القائل : « وصية الشافعي » > أو « رحلة 
الشافعي » فهدان کتابان منسوبان للشافعي » ولا يصح نسبتهما إليه › 
ا ا 

وكم من كتاب نسب إلى غير واحد من الأئمة - وقد يقع فى 
بعضها مقالات سوء - ولا يصح نسبتها إل 

وأذكر من ذلك : 

۾ كتاب التفسير المنسوب إلى الإمام أحمد بن حنبل -رحمه 
لله- » وقد نقل الذهبى في «السير“(۳١/١۲٥)‏ عن أبي الحسين أحمد 
ابن جعفر بن النادي » قوله : « لم يكن في الدنيا أحد أروي عن أبيه 
من عبد الله بن أحمد» لأنه سمع منه «المسند» وهو ثلاثون ألما » 
و«التفسير» وهو مئة لف وعشرون ألما » سمع منه ثمانين ألما ٠‏ 
والباقى وجادة». 

وقد عقب الذهبي على ابن المنادي بقوله : 

« مازلنا نسمع بهذا التفسير الكبير لأحمد على ألسنة الطلبة › 
وعمدتهم حكاية ابن النادي هذه » وهو كير » قد سمع من جده 
وعباس الدوري ومن عبد الله بن أحمد » لكن ما رأينا أحدا أخبرنا 
عن وجود هذا التفسیر »› ولا بعضه › ولا كراسة مته » ولو کان له 
وجود » أو لشيء منه لنسخوه » ولاعتنى بذلك طلبة العلم › 


۹ 


وا ول إلا و اشر هوان عبان اون 
فی تحصیله » ولنقل منه ابن جریر فمن بعده في تفاسیرهم » ولا - 
والله - يقتضى أن يكون عند الإمام أحمد في التفسير مائة آلف 
وعشرون ألف حديث » فإن هذا يكون فى قدر مسنده » بل آكثر 
بالضعف » ثم اللإمام أحمد لو جمع شيًا في ذلك لكان يكون منقحا 
مهذبًا عن المشاهير » فيصغر لذلك حجمه » ولكان يكون نحوا من 
عشرة آلاف حديث بالجهد » بل أقل » ثم الإمام أحمد كان لا يرى 
الت 

م ومثله: كتاب الرد على الحهمية والزنادقة ٠‏ المنسوب إلى 
الإمام أحمد وهو من رواية خضر بن المثنى » عن عبد الله بن أحمد» 
ر وک ا یل ۷ س 

۾ ومثله : رسالة الاصطخري ٠‏ عن الإمام أحمد رحمه الله . 
ب احد و ج قت الف ى وا ر 
فی« طبقات الحنابلة“(۱/ )۱۳٣-۲٤‏ » وفیها عبارات لا يؤيدها نص › 
اشحف ي دا اا ره ها وا 
موسی تکلیمًا من فيه › وناوله التوراة من بده إلى یده». 

وقد أنكر الذهبي -رحمه الله - نسبة هذين المصنفين إلى الإمام 
أحمد » وطعن فبهما. 

قال فى «السير» )۲۸١(‏ - تعقيبا على رسالة اللإإمام أحمد إلى 


بيد الله بن يحيى بن خاقان » وهي صحيحة النبة إلى الإمام 
أحمد- : 

افده الرسالة ادها ک :> فاك إل ها الي 
النوراني > لا كرسالة الاصطخري ٠‏ ولا كالرد على الحهمية الموضوع 
على أبي عبد اله » فإن الرجل كان تقيا ء لا يتفوه بمثل ذلك ». 

ه ومئله الرسالة المنسوبة إلى الإمام الشافعي - رحمه الله - في 
ذكر اعتقاده : «عقيدة الشافعي» › رهي مشهورة. 

إلا نها من رواية الهكاري على بن أحمد بن يوسف الملقب 
بلاشيخ الرسلام» » وهو متهم بالوضع . 

۾ وك :لاوصية الإمام الشافعي» من رواية الحسين بن هشام 
البلدي . 

قال الحافظ الذهبي في«السير“( /٠٠١‏ ۷۹): غير صحيحة؛ . 

- ومثلها : رحلته » وهي في جزء لطيف . 

قال الذهبي )۷۸/٠١(‏ : « باطل لمن تأمله ». 

وقد تكلم فيها الحافظ ابن حجر »فقال في«توالي 
الاس ا(ضن ١‏ 

« وأما الرحلة المنسوبة إلى الشافعي المروية من طريق عبد الله بن 
محمد البلوي فقد أخحرجها الآبري » والبيهقي » وغيرهما مطولة 
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ومختصرة » وساقها المخر الرازى فى «مناقى الشافعى) بغير إسناد 
معدا علبها > وهي مكذوبة » وغالب ما فيها موضوع » وبعضها 
ملفق من روايات مفرقة » وأوضح ما فيها من الكذب قوله فيها : إن 
آنا او ست وها ن السن خا ارد علي قل الا.: 
وهذا باطل من وجهين : 

أحدهما : أن آبا يوسف لا دخل الشافعى بغداد كان قد مات » 

والثاني : آنهما كانا أتقى لله من أن يسعيا فى قتل رجل مسلم 
لا سيما وقد اشتهر بالعلم ٠‏ وليس له إليهما ذنب إلا الحسد له على 
ما آتاه الله من العلم : 

م ومن ذلك : « الرسالة الذهبية » المنسوبة إلى الحافظ الذهبى 
-رحمه الله - في ذم ابن تيمية ¢ واللانکار عليه ء 

وكنت قد وقفت على نسخة منها م خطوطة EE RT L‏ 
آشاع ذكرها جماعة من الحهمية کالکوثرې انف ٠‏ ومن الأشاعرة 
المتأخحرين غير واحد. 

فهذه جملة من المصنفات المنسوبة إلى الأئمة الأعلام » ولا 
تصح نسبتها إليهم › وفي بعضها من الكفر والضلال ما يدل على 


عدم تبوتها . 
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فكذلك كتاب الحيل هذا ء فإنه لو صح إلى أبي حنيفة لما تركه 
أصحابه دون تداول . وانتصار له > ورواية. 

والغالب عندي آنه قد وضعه بعض آهل البدع من الجهمية أو 
العتزلة الضلال المنتسبين إلي مذهب أبي حنيفة › وذسبه إليه ترويجا 
له» ولو صحت نسبته إليه نا غفل عن الكلام عنه أهل العلم والسنة » 
ولا أحد من أهل الحديث والاثر › لا سیما مع ما وقع بین آهل الراك 
وأهل الحديث من خلاف ومشاحنات. 

وقد انتتسب جماعة من أهل البدع إلى مذهب النعمان » بل 
ونسب بعضهم مذاهبهم الفاسدة في الاعتقاد إليه » وهو منها برئ › 
كما فعل حفيده إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة الجهمي الداعي إلى 
خلق القرآن > وكما نسب إليه أبو مطيع البلخى القول بأن الحنة والنار 
al ES‏ 

ر تقدم بسند صحيح عن أبى سليمان الحوزجاني ومعلى بن 
منصور الرازي - رحمههما الله - وكانا من المنسوبين إلى مذهب أبي 
حنيفة هح التزامهما بالسنةء قالا :ما تكلم أبو حنيفة » ولا أبو يوسف » 
ولا زفر » ولا محمد ولا أحد من أصحابهم في القرآن » وإغا تكلم 
في القرآن بشر بن المريسي › وابن بي دؤاد » فهؤلاء شانوا أصحاب 
أبى حنيفة . 


قلت : فهذا في الاعتقاد » وكذلك فى الفروع » ولو آخذنا كل 
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من نسب إلى العلم أو من كان إمامًا بكل ما ينسب إليهم من الأقوال 
أو المصنفات دون تمحيص نسبتها » أو تحقيق ثبوتها لوقعنا في خلق 
كثير من آهل العلم » ولفسقنا غالبهم والعياذ بالل . 

E Es 
في رد القول بجواز التوسل بجاه النبي ية » وبجاه غيره من الأنبياء‎ 
أو الصالحين » بل قد شدد القول في هذه المسألة » بجا هو مشهور بل‎ 
. متواتر عنه‎ 

وأما البرزالى - رحمه الله - فقد نقل عنه محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي في ترجمته لشیخ الإسلام المسماة ب : «العقرد 
الدرية)( ص :۱۷۹( أنه ا E‏ له مجلس › ا عليه ابن 
E O ESE‏ 
بالله» حتى لا يستغاث بالنبي ية استغاثة بمعنى العبادة » ولكنه 
يتوسل به » ویتشفع به إلى الله ». 

بل تسب القول بالتأويل في الصفات إلى جماعة من الأئمة 
اف ای را واا رک 
بعض الصحابة » إلا أنه لا يثبت عن أحد منهم ذلك آلبحة » فليس 
كل ما روي عن إمام › أو نسب إليه » حكمنا بصحته » أو سلمنا 


به » بل لا بد من الببحث والنظر ٠‏ وسبر الروايات عنه ا 
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روی عنه » بل قد يروي أحد الثقات عن أحد الأئمة ما يخالف ما 
رواه غيره من الأصحاب الثقات عن هذا الإمام › فلا عتد بمثل هذا 
التفرد حينئذ » مع أن المتفرد بها من الشقات » وأدوات النقد في هذا 
الملجال مشهورة معلومة عند آهل التخصص ٠‏ فلا بد من إعمالها 
قبل تسديد سهام النقد إلى أحد من العلماء فضلاً عن أحسد الاأئمة 
الذين اتفقت الأّمة على إمامتهم »› وقبول مذاهبهم . 

ولله در شيخ اللإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في إنكاره على 
ا 

فقال فى كتابه « الدليل على بطلان التحليل(ص: )١۷١‏ : 

١‏ ولا يجوز أن ينسب الأمر بهذه الحيل التي هي محرمة بالاتفاق 
أو هي كفر » إلى أحد من الأئمة » ومن ينسب ذلك إلى أحد منهم 
فهو مخطئ في ذلك . جاهل بأصول الفقهاء » وإن كانت الحيلة قد 
تنفذ على أصل بعضهم بحيث لا يبطلها على صاحبها » فإن الأمر 
بالحيلة شيء » وعدم إبطالها بمن يفعلها شيء آخر › ولا يلزم من 
كون الفقيه لا يبطلها أن يبيحها » فإن كثيراً من العقود يحرمها الفقيهء 
ثم لا يبطلها » وإن كان المرضي عندنا إبطال الحيلة وردها على 
صاحبها حيث آمكن ذلك .١‏ 

حتى قال : ١‏ وإنغا غرضنا هنا أن هذه الحيلة التي هي محرمة في 
نفسها لا يجوز أن ينسب إلى إمام آنه آمر بها » فإن ذلك قدح في 


00 


إمامته » وذلك قدح في الأمة حيث ائتموا بمن لا يصلح للإمامة » وفي 
ذلك نسبة لبعض الأئمة إلى تكفير آو تفسيق وهذا غير جائز .٠‏ 

ثم آحال - رحمه الله تعالى - العهدة في الكلام في هذه الحيل 
إلى أهل الأهراء المنتسبون إلى مذاهب الأئمة » ومنهم بشر المريسي › 
وأحمد بن أبي دؤاد وغيرهم » فهم وإن انتسبوا إلى مذهب آبى حنيفة 
النعمان إلا آنهم مخالفون له في كثير من أصوله . 

وقد وافقه تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم على كلامه السابق » 
وقال فی «إعلام الموقعین»(۳/ ۲۳۳) : 

١‏ والمقصود أن هذه الحيل لا تجوز أن تنسب إلى إمام » فإن ذلك 
قدح في إمامته » وذلك بتضمن القدح في الأمة حيث ائتمت بن لا 
يصلح للإمامة › وفي ذلك نسبة لبعض الأئمة إلى تكفير أو تفسيق »› 
روهذا غير جائز > ولو فرض أنه حكي عن واحد من الاأئمة بعض هذه 
لحيل المجمع على تحريها »> فإما أن تكون الحكاية باطلة › أو يكون 
الحاكي لم يضبط لفظه › فاشتبه عليه فتواه بنفوذها بفتواه بإباحتها مع 
E OT Eg‏ 
قد رجع عن ذلك » وإن لم يحمل الأمر على ذلك لزم القدح فى 
امام » وفي جماعة المسلمين المؤتين به »وكلاهما غير جائز ». 

تم وقفت بعد ذلك على ما يثبت أن هذا الكتاب مدسوس على 


أبى حنيفة وصاحبه محمد بن اخسن . 
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وة تةق ن و ف کے ب 


ففى التر جمة المغردء انتي وضعها الحافظ الذهبي لمحمد بن الحسن 
الشيباني صاحب آبي حنيفة النعمان (ص:٥-٤٥٠)‏ أورد من رواية : 

الطحاوي » سمعت أحمد بن أبى عمران » يقول : قال محمد 
ابن سماعة : سمعت محمد بن الحسن يقول : 

هذا الكتاب - يعني كتاب الحيل - ليس من كتبناء إنما ألقى 
فيها . 

قال ابن آبي عمران : إنغا وضعه إسماعيل بن حماد بن أبي 


سخنفهة , 


فلت وخدا ستل جد » الطحاوي إمام ثقة مشهور معروف › 
وأحمد ابن أبي عمران موسی بن عیسی » ترجمه الخطیب فی تاریخ 
بغخداد)(٥/ )۱٤۲- ۱٤١‏ » ونقل عن أبی سعيید بن يونس قوله : 
«کان مکیتا في العلم » حسن الدراية بألوان من العلم كثيرة » وكان 
ضرير البصر + وحدث بحديث كثير من حفظه » وكان ثقة». 

قلت : وقد ذكره الحافظ الذهبى بالحفظ فى «العبر» » وفى 
تاريخ الإسلام» ( وفيات سنة : ۲۸٠١‏ ه). 

وشیخه محمد بن سماعة» ترجمه الخطیب فی«تاریخه» (۵ | 
(TEY-TE1‏ > ونقل عن الصيمري قوله : «هو من الحفاظ الثقات› 
كتب النوادر عن أبي يوسف ومحمد جميعًا > وروی الكتب والامالي 
وولي القضاء. . .٠.‏ 
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قلت : وأما قول ابن أبى عمران : إنما وضعه إسماعيل بن 
حماد بن أبي حنيفة فأظن أن فيه شيا من المجازفة » وإن كاذ 
إسماعيل هلا لذلك › إلا أنه لم يلحق ابن المبارك حتى يضعه › 
د فا ا د ا ف ا 

والظاهر أن واضعه بعض آهل البدع المنتسبين إلى مذهب أبى 
حنيفة » وما يقوي ذلك ما نقله صاحب «الحواهر المضية٠(۳/ )٥۷١‏ 
عن أبى سليمان الجوزجاني > قال : کذبوا على محمد » لیس له 
کتاب «الحیل» » ونما کتاب الحیل لوراق . 

قلت : قد نسبوا الكتاب إلى أبي حنيفة » وإلى محمد > وقد 
تقدم نفي محمد بن الحسن نسبة هذا الكتاب عنه وعن شيخه. 

وأما السرحسي فأبعد القول » ولم يتحر التحقيق » فقال في 
«المسوط» )۲١۹/۳۰(‏ بعد أن أورد مقالة الحوزجاني المتقدمة بنحو 
لفظها المذكور > وزاد فيها : « إن الجهال ينسبون علماءنا رحمهم الله 
إلى ذلك على سبيل التعيير » فكيف يظن بمحمد رحمه الله أنه سمى 
شيئًا من تصانيفه بهذا الاسم ليكون ذلك عونا للجهال على ما 
يتقولون. 
وأما أو حفص رحمه الله كان يقول :هو من تصنيف محمد 
رحمه الله » وکان يروي عنه ذلك » وهو الأصح . 
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الحسن مدة » وهو مشهور بالفقه والرأى »غير مشهور بالرواية والنقد. 
لا سيما أن ابن سماعة هذا ثقة واسع الرواية للكتب والأمالى » وقد 
كتب النوادر عن أبي يوسف وتجهد نن اخس حتی قال ابن 
معين : لو كان أصحاب الحديث يصدقون فى الحديث كما يصدق 
محمد بن سماعة فى الرأي لكانوا فيه على نهاية » وقد عضده النقل 
عن ابي سليمان الجوزجاني وهو من أئمتهم ومن الثقات فى الرواية . 

الله سبحانه أعلم بالصواب »› و الهادي إلى سواء الصراط . 
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وآخحيرا' أخحتم بحئي هذا بكلمات مضيئة لامامين من أئمة 


الدنت والأثر فى الثناء على أبى حنيفة النعمان - رحمه الله - . 

أحرح الخطيب فى«نصيحة آهل الحدیث'(۲۳) بسند صحيح عن 
عبيد الله بن عمرو › قال : 

كنا عند الأعمش › وهو يسأل آبا حنيفة عن مسائل » ويحيبه أبو 
حا ی ق ا ق 
إبراهيم بكذا » وحدثتنا عن الشعيبي بكذاءقال : فكان الأعمش عند 
دلك يقول: 

يا معشر الفقهاء » آنتم الأطباء » ونحن الصيادلة . 

وآخحرح الخطيب فى(نصيحة آهل الحدیث»(۱۸) بسند صسحیح 
عن وكيع بن الجراح -رحمه الله - وهو من أئمة الحديث وحفاظهم 
أنه كان يحث أصحاب الحديث على التفقه » ويقول لهم : 

يا فتيان » تفهموا فقه الحديث › فإنكم إن تفهمتم فقه الحديث لم 
يقهركم آهل الرأي. 

وآخر دعوانا : أن الحمد نه رب العالمين . 
KK FF‏ 


سعيد » ووكيع بن اجرح › وابن معين » وعيرهم LT E N EL‏ 8 
ا a‏ 


بالإمامة E E O O O E‏ 
أبو حنيفة النعمان والقول بخلق القران a E‏ 
اعتقاد أهل السنة والجماعة في القران الكريم E‏ 


لا يثبت نقل صحيح عن أبي حنيغة - رحمه الله - ثبت آنه کان 
يقول بخلق القرآن » بل الذي صح عنه تكفير من قال بخلق القرأن › 


ما أورده ابن عبد البر النمري فى أبى حنيفة النعمان والقول بخلق 
القران من كتاب «العلل» للساجي وغيره RUT IO EEE‏ 
مان أسباب ضعف ما نقله الساجي فى العلل في هذه 


ما رواه الخطيب البغدادي فى ) تاریخه ( من نسبة أبى حنيفة إلى 
القول بخلق القران ES SA SNE‏ 
ذكر ماورد عند أبي حنيفة في القول بخلق القرآن نما أخرجه الخطيب 


البغدادي في «التاريخ» وبيان مافي هذه الروايات من العلل والضعف 


ما أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في E‏ زائدا عما أورده 


الخطيب رابن عبد البر فى هذه المسألة E lac‏ 
دذكر الروايات فى ذلك وبيان ما فيها من أسباب الضعف والرد. ٠١‏ 


من قال القرآن مخلوق فهو کافر » وبیان حسنه E Lela‏ 
أثُر آخر عن آبی پو سف بؤ ید سابقه i. SOE OPT DE‏ 


الجواب عما نقل عن أبي زرعة الرازي من نسبته أبي حنيفة إلى 
القول بخلق القرآن i E TPES ITE‏ 
قد يقع الإخبار لبعض آئمة الحديث عن أحد العلماء أو الأئمة با 
E‏ حققه اعتقاد هذا العالم او امام ا OE‏ اما على سبیل 
التوهم » أو على سبيل التهمة بسبب الحسد » أو تزويرا » فيحكم عليه 


بعض آئمة الحديث بنسبته إلى بدعة ما أو مذهب لا يرضاه أهل N‏ 


الت لذلك با وقع للإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب 
«الصحيح» من نسبته إلى اللفظية اعتمادا على مكاتبة الذهلي - وكان بينه 
وبين البخاري حسد وعداوة - لأبى زرعة الرازى »› مع أن البخاري کال 
من أسلم الناس من هذه البدعة E CES EEESRS‏ 
مشال آخر : نسبة الحسن بن علي الحلواني إلى الوقف في مسألة 
القرآن مع أن ما صح عنه رراية موافقته لأهل السنة في مسألة القرآن 
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ما صح عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة في نفي التهمة عن آبي 
حنيفة في مسألة القرآن TE O O‏ 
قول TET EN‏ لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول : 
القران مخلوق TE‏ 
النقل عن أبى سليمان الجوزجاني ٠‏ ومعلى بن منصور ما يؤيد ذلك٥٤‏ 
كتاب الحيل المنسوب إلى أبي حنيفة النعمان وبيان عدم ثبوت نسبته 
إليه O E O O‏ 


نسبة بعض الأقوال إلى بعض الاأئمة والمشهور عنهم خلافها. . 0٥٤‏ 
نقول مهمه عن شہ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في المنح من 
نسبة الحيل إلى أحد الأئمة المتبوعين لأن هذا مقتضاه تقض اتفاق الأمة ٥١‏ 


دليل قوي على أن كتاب الحيل'» فوت ورا إلى ات تة 


2٦ A E A E E EP E AER E E E NS e a e و محمد ن الحسن‎ 
NSE SIRES ESN ICC DES CEN DS A EDS مسك اتتام‎ 
E AEE ثناء الأعمش روكيع على آبي حنيفة النعمان‎ 
UE OSES VECO CLV. DE A الفهرس‎ 

¥ * #*# مطبعة المعارف 
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OL TS e n E AR EOE E ا هدا الحرء اللطيف‎ 


اللالتان صو صسوع الحث من اك ا اخ الإمام ا 


السبب في تصنيف هذا الكتاب NTT TTT ETE‏ 
خحطورة الأقوال النسوبة إلى الإمام أبي حنيفة فى مسألة الخلق 
رالإشارة إلى أنه لا يصح نسبته إلى القول بالخلق E‏ 
ميرة هذا الجزء اللطف eo‏ 
منهج الإمام ا حنيفة النعمان في الاستدلال ونهيه أصحابه عن كتابة 
نقل عزيز عن الإمام أبي حنيفة يبيّن أن القرآن والسنة وأقوال 
الصحابة مقدمة عنده على الرأي والقياس ET‏ 


نهي آبي حنيفة أبي يوسف القاضى عن كتابة كل رأيه ETT‏ 
قول أبي حنيفة : البول في المسجد أحسن من بعض القياس. . . ٠١‏ 
كلام فيم لشيخ الإسلام ابن القيم يدل على أن مذهب أبى حنبفة 

كمذهب أحمد في تقديم الحديث الضعيف على القياس TE‏ 
سبب طعن بعض آهل الحديث على أبي حنيفة لرده جملة من 

الأحاديث الصحيحة ٠‏ وجواب ابن عبد البر عن ذلك TT‏ 
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